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يمثل الدستور الإطار العام للعمل السياسي في أي بلد، كما يُعد الأساس السليم وصمام الأمان لبناء
الدولة بعد صياغة العقد الاجتماعي بين القوى السياسية والاجتماعية، وينبغي للدستور الناضج أن
يكون حجر الزاوية لكل من النظام والمجتمع والسلطات والقوى السياسية والعملية السياسية من

ية. أجل الوصول إلى بناء دولة مستقرة على أسس سليمة ودستور

قبل الاعتراف بالدستور، لا بد أن يمر بثلاث مراحل أساسية قبل تثبيته وإقراراه وعرضه على الشعب
للتصــويت عليــه أولهــا: مرحلــة التصــورات والرغبــات والإرادات والحاجــات، ولا بــد أن تشــارك جميــع

مكونات الشعب بهذه المرحلة لأنها المرحلة الأوسع والأهم وتقع على عاتق المفكرين والقيادات.

أما ثاني المراحل فهي مرحلة التكيف مع الظروف السياسية وطبيعية المرحلة وكل ما يتصل بالظروف
الإقليمية والدولية وتقع هذه المرحلة على عاتق فقهاء السياسة ومنظريها.

وثالث المراحل هي إنضاج النص وصياغته القانونية وهي مرحلة فنية بحتة تقع على عاتق الخبراء في
القانون الدستوري، فالدستور لا يتعلق بأوضاع الحاضر فقط وإنما بالماضي والمستقبل.
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الدستور: “المجتمع والنظام والدولة”
مــن الصــعب التمييز بين علاقــة الدســتور والدولــة والمجتمــع والنظــام الســياسي لأن تلــك العنــاصر
المشكلــة للدولــة متداخلــة وذات علاقــة بنيويــة معقــدة مــع بعضهــا ويكمــل كــل عضــو الآخــر في بنــاء
متكامـل، لكن سـندخل بالسـياق الطـبيعي لمرحلـة الوصـول إلى الدسـتور ومسـاهمته (مـن عـدمها) في

بناء الدولة.

الدستور والمجتمع
إن أي علاقة بين طرفين أو أطراف متعددة دائمًا ما تضبط وتنظم بعقد توقع عليه الأطراف المعنية
من خلال بنود لا يختلف عليها أي منهم وبالتراضي، وتكون واضحة وثابتة ليس فيها لبس وأساس
لكل الاتفاقات والحقوق الأخرى، ليكون ذلك العقد بمثابة الأساس الذي تعود إليه تلك الأطراف في

حالات الخِلاف بينها، كما هو معروف قانونيًا “بالعقد شريعة المتعاقدين”.

نظم المفكرون والسياسيون العلاقة بين المجتمع بكل شرائحه والسلطة وأسموه “العقد الاجتماعي”
في عصر النهضة الأوربية، وبنوه على افتراض الوصول إلى عقد سياسي هو “الدستور” يؤدي بدوره
لبناء الدولة الوطنية التي تقبل وتحتوي جميع المكونات وبمشروع وطني يتعامل مع الجميع بمسافة
واحـدة، فهو إمـا أن يكـون لبنـة وأسـاس لبنـاء مـا بعـده أو يكـون معـول هـدم للدولـة، وإما أن يكـون

عامل للقوة أو عامل للضعف.

كثر تتكون الدولة من ثلاثة عناصر هي: الأرض والشعب والسلطة السياسية، بمعنى ولنفهم ذلك أ
آخـر الجغرافيـا والمجتمـع والنظـام السـياسي، ومن يحـدد حالـة مـا قبـل الدولـة ومـا بعـدها هـو وجـود
دســتور ينظــم الحيــاة السياســية والاجتماعيــة ويقــود إلى بنــاء الدولــة بكــل ركــن مــن أركانهــا، وغيــابه
سيعني الذهاب والعودة التدريجية إلى منظومة اللادولة والمرحلة الفوضوية لما قبلها وما قبل العقد

الاجتماعي.

فالدولة حالة متقدمة تبدأ بالعقد الاجتماعي وتمر بصياغة دستور سياسي لتنظيم وتوزيع السلطة
وحقــوق الأفــراد ويــؤدي احــترام الدســتور في النهايــة إلى دولــة وعــدم احترامــه أو تغييبــه عــن الحيــاة

السياسية (وليس عدم وجوده) إلى فوضى عارمة.



الدستور والنظام السياسي
يعــد الدســتور الصــيغة النهائيــة للتفــاعلات السياســية والاجتماعيــة، ويعــبر عــن تــاريخ وهويــة الدولــة،
يخ على شكل مواد تُعد “القانون الأعلى” الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة
أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات
العامــة فيهــا مــن حيــث التكــوين والاختصــاص والعلاقــات والحــدود الــتي بين الســلطات ومهــام كــل
سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، فهو
يحدد العلاقة بين السلطات وآلية حل الخلافات بينها إن نشبت وتداخلت، ويحدد طبيعة تكوينها.

إن عـــدم احـــترام النظـــام الســـياسي والقـــوى السياســـية لدســـتور الدولة، ســـيؤدي إلى إيقـــاع نفســـه
“النظام” بأزمة “شرعية وجود” التي نص عليها الدستور نفسه كما يجري في العراق، وسيؤدي إلى
انفراط العقد الاجتماعي الذي صاغته القوى الاجتماعية والسياسية الذي أدى إلى الدستور، خاصة
إذا اســتخدمت القــوى السياســية العنــف والفــوضى في التنــافس علــى الســلطة وجــرت صراعاتهــا إلى
القـاع الاجتمـاعي وفجـرت تناقضـاته الـتي لا يمكـن ضبطهـا بسهولة، وسـيعني ضمنيًـا إسـقاط مبـاشر
للدولة وهذا ما يجري في العراق في المرحلة الحاليّة كنتيجة طبيعية لعدم احترام الدستور وتغييبه عن

الحياة السياسية.

الدستور والدولة
غيــاب أو تغييــب الدســتور عــن أي دولــة ســيعني عــدم معرفــة آليــات التنــافس بين القــوى السياســية
والاجتماعيـة، وسيسـتخدم العنـف “شريعـة الغـاب” للوصـول إلى الأهـداف، وسـيغيب احـترام العقـد
الذي صاغه المجتمع وقواه السياسية في لحظة تاريخية مهمة أفرزت نظامًا سياسيًا ودولة وعرفّت

الشعب بحقوقه وواجباته.

فغيــاب أو تغييــب الدســتور ســيعني وضــع الدولــة والســلطة والنظــام بيــد شخــص مســتبد أو جهــة
مسيطرة أو قوى متعددة تتنافس دون ضوابط ولا آليات واضحة، وسيفتح الباب أمام انهيار سريع

للدولة في حال حدوث أي تغير في ميزان القوى.

إن كل ما يجري اليوم في العراق هو نتاج طبيعي لعدم احترام الدستور الذي صاغته ذات القوى التي
يــره في  رغم وجــود ألغــام ومطبــات ســاهمت بالخلافــات لا تحترمــه ولا تطبقــه وســمحت بتمر
الــتي عصــفت بــالعراق طــوال  عامًــا، كمــا وتتعامــل معــه بطريقــة “قائمــة الطعــام” تنتقــي منــه مــا
ية بحسب توازن القوى، يعجبها من المواد وتترك التي لا تحقق مصالحها كما وتفسر مواده الدستور

وبالتالي تزداد خروقاته وينفرط عقده مع كل مرحلة.

أخيرًا، إن هذه المرحلة العراقية بحاجة لتعديل الدستور واتفاق الأطراف العراقية على ذلك وبإشراف



أممي، ولا بد أن يجري ذلك مع الانتخابات القادمة باستفتاء شعبي، وذلك لإيقاف انحدار الدولة
العراقية نحو الفشل الأمني والاقتصادي والسياسي، فأي علاجات ترقيعية لن تنقل العراق إلى أي

طريق معبد نحو الاستقرار والأمن إنما إلى مزيد من الفوضى.
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